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ة  حث ة تهدف هذه الورقة ال ة القضائ ة و نجاعة الحما ط الضوء على مد تأثر الحرات الأساس لتسل

ورونا  انتشار جائحة  ة )19-وفید(المقررة لها في الجزائر  عضها من ، فهذه الحرات الأساس و إن تم تقیید 
ة المقررة لها على  ة القضائ حجة مجابهة هذا الظرف الصحي الإستثنائي، فإن الحما ة  طرف السلطات العموم
قواعد هذه  عض أوجه القصور التي تعلقت  قى قائمة حتى في ظل هذا الظرف و إن شابها  سبیل الإستعجال ت

ه الوض ما هو عل ة مقارنة  ة القضائ ة التعوض لكل من تضرر منالحما ان جراء  ع في النظم المقارنة، مع إم
ة المتخذة ط   .هذه التدابیر الض
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The effectiveness of the judicial protection of fundamental 
freedoms under the Corona pandemicin Algeria 

Summary : 
The purpose of thisresearchpaperis to highlight the extent to 

whichfundamentalfreedoms and the effectiveness of judicial protection established in 
Algeria are affected by the proliferation of Covid 19. Whilesome of 
thesefundamentalfreedoms have been restricted by the public authorities on the 
pretext of confrontingthisexceptionalhealthcondition,Thejudicial protection provided 
for them as a matter of urgencystillexists, evenunderthiscircumstance, even if there 
are someshortcomingsrelated to the rules of thisjudicial protection compared to the 
situation in comparable systems, with the possibility of compensation for 
anypersonwho has been affected by thesemeasures of control. 
Keywords: 
Freedoms, justice, protection, measures, control. 
 
L’efficacité de la protection judiciaire des libertés fondamentales dans 

le cadre de la pandémie de la Coronaen Algérie 
Résumé : 

Le but de ce document de recherche est de souligner la mesure dans laquelle les 
libertés fondamentales et l’efficacité de la protection judiciaire établie en Algérie sont 
touchées par la prolifération de la COVID-19. Alors que certaines de ces libertés 
fondamentales ont été restreintes par les pouvoirs publics sous prétexte de faire face à 
cette condition sanitaire exceptionnelle, même s’il y a quelques lacunes liées aux 
règles de cette protection judiciaire par rapport à la situation dans des systèmes 
comparables, avec la possibilité d’une indemnisation pour toute personne qui a été 
affectée par ces mesures de contrôle. 
Mots clés:  
Libertés, justice, protection, mesures, contrôle.  
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  مقدمة

ورونا إن    ة من ) 19-وفید(انتشار جائحة  فر  27في الجزائر بدا م  قد جعل مختلف 2020ف
ادر إلى اتخاذ  ز أو المستو المحلي تعلن حالة الإستنفار و ت ة سواء على المستو المر السلطات العموم
انت  ة التي هدفت لمجابهة هذا الظرف الصحي الإستثنائي، لكن من جانب آخر  ط مجموعة من التدابیر الض

ة على اختلاف درجا ان آخرها التعدیل مختلف النصوص القانون تها انطلاقا من النصوص الدستورة التي 
ة من قبل المواطنین2020الدستور  رست لممارسة مجموعة من الحرات  الأساس   .م قد 

ة التي انجرت  ط لاد و مختلف التدابیر الض ه ال لذا في ظل هذا الظرف الصحي الإستثنائي الذ تمر 
مختلف الوسائل و لو عن ذلك یبرز تساؤل حول مقارة الس ة في مجابهة هذه الظرف الصحي  لطات العموم

ة التي لها في  ل ذلك على ممارسة هذه الحرات الأساس اسات  ة إن لزم الأمر و انع استخدام القوة العموم
حرة التنقل و حرة ممارسة النشاطات التجارة و غیرها اة المواطنین  اشر على ح   .مجملها أثر م

حجة مجابهة الظرف الصحي الإستثنائي هذه الم انت ضرورة  ة و إن  قارة من طرف السلطات العموم
ة القاضي الإدار لهذه  حما ، هنا یبرز جانب آخر یتعل  عني ذلك أن تكون مطلقة من أ قید أو شر فلا 

رسة قانونا و لو على سبیل الإستعجال حتى في ظل هذا الظرف،  ة الم یف أثرت جائحة فالحرات الأساس
ة لهذه الحرات في  ة القضائ یف تتجلى الحما ة من طرف المواطنین؟ و  ورونا على ممارسة الحرات الأساس

  .ظل هذا الظرف الصحي الإستثنائي؟
ة قد و  التي تم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي عن طر وصف و تحلیل مختلف النصوص القانون

ة في الجزائر لإبراز نصت على تدابیر مجابهة جائح ة للحرات الأساس ة القضائ ذا قواعد الحما ورونا و  ة 
ة المقررة لها ة القضائ اسات هذا الظرف الصحي الإستثنائي على هذه الحرات و الحما   .انع

ة في الجزائر  ورونا على ممارسة الحرات الأساس ة تم التطرق إلى تأثیرات جائحة  ال لمعالجة هذه الإش
ة في ظل هذه الجائحة ) حث أولم( ة للحرات الأساس ة القضائ ه التطرق إلى الحما حث ثاني(لیل   ). م

حث الأول ة في الجزائر :الم ات الأساس ورونا و ممارسة الحر   جائحة 

بیرا فإن لها على المستو القانوني في  ا  ان مفهومها قد أثار جدلا فقه ة و إن  إن الحرات الأساس
ة على اختلاف درجاتها  الجزائر انة معتبرة تجلت في مختلف النصوص القانون ، غیر أن انتشار )مطلب أول(م

ة  اشر على ممارسة هذه الحرات الأساس ل م ش ورونا في الجزائر أثر  سبب التدابیر ) مطلب ثاني(جائحة 
ة المتخذة لمجابهة هذه الجائحة ط   .الض
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ات الأ:الأولطلالم الجزائرمفهوم الحر ة  ة و أسانیدها القانون   ساس
الأفعال و التصرفات على سبیل "هي  الحرة ام  الإستطاعة أو القدرة المعترف بها للإنسان للق

ش في وسط  ع ما أنه  ة  موجبها یختار الإنسان تصرفاته الشخص ة، فهي سلطة تقرر المصیر التي  الإستقلال
ش أو تتواف مع حرة الآخرن للمحافظة على أمنهم و سلامتهم،       ل فرد یجب أن تتعا إجتماعي، فحرة 

ادة تفسد صدور فعله من  ة أو س التالي تكون الحرة هي حال الإنسان الخالص من الخضوع لقهر أو غل و 
  .1"ذاته

ة"أما بخصوص مصطلح  حسب " الحرات الأساس ضا فیختلف مفهومها  الجانب المنظور منه إلیها، و أ
ل حرات  م هذه الحرات في ش حث هذا الموضوع، فتقس رة التي ت ة و المذاهب الف بتغیر المدارس الفقه

ة ة و غیر أساس ة و تمییزها عن غیرها من الحرات یوحي بوجود حرات أخر ثانو الأساس   .2توصف 
ة عموما لم تحدد معالم هذا المفهوم  ما أن ما یزد من تعقید هذا الموضوع؛ أن النصوص القانون

لي  ار ماد ش ة ما بین مرتكز على مع شأن مفهوم الحرة الأساس بنصوص صرحة، مما جعل الفقه ینقسم 
قرها، فتكون الحرات  ة التي  ة القانون قوة الحما الحرة و  یتلخص في درجة النص القانوني الذ اعترف 

ة من الحرات المنصوص علیها في قواعد المنصوص علیها ف مة و أهم ة أعلى هي أكثر ق ي قواعد قانون
ة ة إلا للحرات الأساس ة القانون ة لا تقرر الحما ة السام ار أن القواعد القانون ة أدنى؛ على اعت   .قانون

النظر إلى المصالح الحیو  ة  ار الحرة أساس ة التي تحققها و بین جانب آخر من الفقه یتجه إلى اعت
مة  ست بنفس الق ان أساسها القانوني على نفس الدرجة إلا أنها ل سا على أن هذه الحرات و إن  لصاحبها تأس

ار   .3لذلك فإنه لا یجب التوقف على ما ورد في النصوص فقط بل یتعین أخذ مضمونها في الإعت
غض النظر عن هذه الآراء ا ة نص التعدیل الدفي الجزائر  صرح النص في مادته  2020ستور لفقه

أتي:" على أن) 9(التاسعة  ة  –:... یختار الشعب لنفسه مؤسسات، غایتها ما  ةحما ات الأساس  الحر
منه  34ما هو موجود في المادة " العامة"، لكن في مواضع أخر أطل على الحرات وصف ..."للمواطن،

ام الدستورة ذات الصلة:"التي نصت ة و الحرات  تلزم الأح   ...". العامةالحقوق الأساس

                                                            
ه -1 وفید : مشار إل اسات جائحة  سى، انع الجزائر، مقال منشور  19سمیر بوع على حرة التنقل و ممارسة النشا الإقتصاد 

ة، المجلد  اس ة و الس ر للدراسات القانون  . 101، ص 2020، سبتمبر 3، العدد 3مجلة المف
مجلة صوت القانون،  -2 ة المستعجلة، مقال منشور  الحرات القضائ ة المشمولة  ار الحرة الأساس عقوب، مع بن ثمرة بن 

 . 360، ص 2020، نوفمبر 2، العدد 7المجلد 
عقوب،  -3 ة راجع ذات المرجع ص . 361-360، ص سابمرجع بن ثمرة بن   و ما 161و لتفصیل أكثر حول هذه الآراء الفقه

 . عدها
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ما نصت على ذلك المادة  أن 35أما في مواضع أخر فقد وردت مطلقة من أ وصف  تضمن :" منه 
ة و  اتالدولة الحقوق الأساس اقي المواد الدستورة من ذات التعدیل ، "الحر الدستور المتعلقة ما ُلاحظ على 

ستخدم و الحرات أن الحقوق  ة؛ فتارة  ة و الحرات الأساس میز بین الحقوق الأساس المؤسس الدستور لم 
ستخدمهما معا في ذات المادة، مثلا  ستخدم مصطلح الحرة بنفس المعنى، و تارة أخر  مصطلح الح و تارة 

، حر حرة الر :" تم استخدام مصطلح الحرة المتعلقة على التوالي بـ 58، 52، 51المواد  ة التعبیر و أ
ةالإجتماع اس الأحزاب الس   ".و التظاهر السلمي الخاصة 

ات، الح :" مثلا تم استخدام مصطلح الح المتعلقة بـ 57، 56، 55، 53أما المواد  ح إنشاء الجمع
ة، غیر أنه في المواد  اس ات، ح إنشاء الأحزاب الس  54، 49في الوصول للمعلومات و الوثائ و الإحصائ

لا المصطلحین في ذات المادة مثلا   .تم استخدام 
ر فیها المشرع لأول 4إ.م.إ.من ق 920من جانب آخر بخصوص التشرع یتضح مثلا نص المادة  التي ذ

ة"مرة  ة مستعجلة" الحرات الأساس ة قضائ   .و خصص لها حما
الجزائر :المطلب الثاني ة  ات الأساس ورونا على ممارسة الحر   تأثیر جائحة 

ورونا ع سمبر ) 19- ورونا(د مرض فیروس  ، و منذ ذاك 2019جائحة حدیثة ظهرت في العالم في د
التزامن مع انتشار هذه الجائحة  ل قارات العالم دون استثناء، و  الحین استمرت في الإنتشار إلى أن شملت 

ل دولة لا مها، فلجأت  ل الدول لمجابهتها و الحد من انتشارها في أقال تخاذ مجموعة من التدابیر في استعدت 
انت الجزائر من بین الدول التي بذلت العدید من الجهود في مختلف المجالات، و على الصعید  هذا الإطار، و 

افحة هذه الجائحة و الحد من انتشارها ان الهدف منها م م  ان 5القانوني تم إصدار عدة مراس ل ذلك  ، لكن 
انت معهودة قبل الجائحة على حساب ممارسة الحرات الأساس ا، و التي  فولة قانون ة من طرف المواطنین الم

حرة التنقل،  حرة التجارة و الإستثمار، حرة الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه، حرة الإجتماع     
  .و التظاهر السلمي و غیرها

تدبیر إستثنائي لا تتوقف على مجرد ضمان  ة التي خلفتها هذه الجائحة  انت حالة الطوارئ الصح فإذا 
الصحة العامة سواء على المستو المحلي أو الوطني أو الدولي،  الأمن الصحي بل تتعداه لكل ما له علاقة 

افة التدابیر الإستعجال ة اتخاذ  قتضي من السلطات العموم ل ذلك  م أو مقررات فإن  موجب مراس ة سواء 

                                                            
فر  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  -4 ة و الإدارة، ج 2008ف مؤرخة في 21 ر عدد. المتضمن قانون الإجراءات المدن

23/04/2008. 
ة،  -5 اس المجلة الجزائرة للحقوق و العلوم الس ة، مقال منشور  ورونا على إبرام الصفقات العموم ة، آثار جائحة  براو رق

 . 211، ص 2020، )خاص( 03، العدد 05المجلد 
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ة للمواطنین ة و تأمین الخدمات الأساس ة الحیو حول من ضمان استمرار المراف العموم ل لا  ، ففي هذا 6ش
الآتي انت  ة و  م تنفیذ ومة الجزائرة جملة من التدابیر تجسدت في مراس   :الصدد اتخذت الح

ة من الإحتكاك بین  - 1 صفة إستثنائ ة و في أماكن العمل،الحد   المواطنین في الفضاءات العموم
ل من - 2  :تعلی نشاطات نقل الأشخاص و شملت 
ة - ة الداخل ة للنقل العمومي للمسافرن على الش  .الخدمات الجو
ات - ات و بین الولا ه الحضر و بین البلد ل الإتجاهات، الحضر و ش  .النقل البر في 
الس - ةنقل المسافرن   .ك الحدید
ة: النقل الموجه -  .المترو، الترامو و المصاعد الهوائ
ارات الأجرة - س  .7النقل الجماعي 
انة و  - 3 ة، الص المواد الغذائ ان  ن الس استثناء التي تضمن تمو التجزئة  ع أنشطة التجارة  إغلاق جم

اعة المتجول الإضافة لل ة،  ه الصیدلان ة و ش ةالتنظیف، الصیدلان  .8ین للمواد الغذائ
ة مدفوعة الأجر خلال مدة الحجر  - 4 على الأقل من مستخدمي القطاع  %50الوضع في عطلة إستثنائ

ة أبنائهن 9العمومي و الخاص ة في هذه العطلة للنساء الحوامل و النساء المتكفلات بتر ، و تُعطى الأولو
أمراض مزمنة و الذی ذا الأشخاص المصابین  ةالصغار، و  عانون من هشاشة صح  .10ن 

ة و - 5 م الولا ل شخص متواجد في إقل ة المصرح بها من قبل / إقامة نظام حجز منزلي الذ یخص  أو البلد
ورونا، و الذ ُقرر من طرف الوزر الأول اء فیروس  بؤر لو ة  ة الوطن ة أن 11السلطة الصح ان   ، مع إم

  
  
  
  

                                                            
ورونا  -6 ة خلال جائحة فیروس  ة الصحة العموم مال، حما اني  اد جلیلة و ح المجلة ، مقال منشور )19-وفید(بن ع

ة، المجلد  اس  . 136-135، ص 2020، )خاص( 03، العدد 05الجزائرة للحقوق و العلوم الس
و  2020مارس  21المؤرخ في  69-20من المرسوم التنفیذ  3المادة  -7 اء  ة من انتشار و - وفید(رونا یتعل بتدابیر الوقا

افحته، ج) 19  . 2020مارس  21مؤرخة في  15 عدد ر.و م
و  2020مارس  24المؤرخ في  70- 20وم التنفیذ من المرس 11المادة  -8 اء  ة من انتشار و ة للوقا رونا یتعل بتدابیر تكمیل
افحته، ج) 19-وفید(  . 2020مارس  24مؤرخة في  16 عدد ر.و م
 . 70-20من المرسوم التنفیذ  15المادة  -9

 . 69-20من المرسوم التنفیذ  8المادة  -10
 . 70-20من المرسوم التنفیذ  2دة الما -11
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ا ل ا أو  ة و، و ل12ون هذا الحجر جزئ ة للولا ائ ة الو ة/ فترات محددة، حسب الوضع ة المعن  .13أو البلد
ورونا  - 6 ة من انتشار فیروس  لفة بتنسی النشا القطاعي للوقا ة م ة تحت رئاسة والي الولا إنشاء لجنة ولائ

ل من افحته، تتش س:" و م س المجلس الشعبي الولائي، رئ المجلس  ممثلي مصالح الأمن، النائب العام، رئ
ة  .14"الشعبي البلد لمقر الولا

متر  - 7 اعد الأمني  ات اللازمة لاحترام إجراء الت ل الترتی اتخاذ  ل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور  إلزام 
ة القوة العموم ما في ذلك الإستعانة  ل الوسائل  ل شخصین و فرض احترامه   .15واحد بین 

موجب المرسوم الرئاسي من جانب آخر في مجال إبرام  ة مثلا  نظرا لما  237- 20الصفقات العموم
ورونا، حدد هذا المرسوم ة لمجابهة فیروس  صفة استثنائ ة و  مجموعة من 16تطلبته الحالة الإستعجال

ة من طرف المصلحة المتعاقدة من خلال  ن اتخاذها في مجال إبرام الصفقات العموم فة المم الإجراءات الم
ورونا و الحد من انتشاره عن طر التراضي السماح ل محارة فیروس  طة  ة المرت ها بإبرام الصفقات العموم

ط على أساس الأسعار المتداولة في السوق  س ، أو عن طر سندات طلب مع السماح لها بإجراء عدة 17ال
ة لل مة المال عة مع نفس المتعامل المتعاقد إذا ما قلت الق ات من نفس الطب ة طل ة المال صفقة عن العت

  .18المحددة
ة و المساواة في معاملة  ات العموم ادئ حرة الوصول للطل فة تمثل إستثناء على م هذه الإجراءات الم

  . 19)5(في مادته الخامسة  247- 15المترشحین التي جاء بها المرسوم الرئاسي 
  

                                                            
ة، ما عدا في الحالات : الحجر المنزلي الكلي هو -12 عدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة المعن إلزام الأشخاص 

عدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم : الحجر المنزلي الجزئي هو. المنصوص علیها في هذا المرسوم خلال الفترة إلزام الأشخاص 
ة/ و ة المقررة من طرف السلطات العموم  . 70-20من المرسوم التنفیذ  4راجع المادة . أو الفترات الزمن

 . 70-20من المرسوم التنفیذ  3المادة  -13
 . 70-20من المرسوم التنفیذ  7المادة  -14
 . 70-20من المرسوم التنفیذ  13المادة  -15
ة في  2020أوت  31المؤرخ في  237-20المرسوم الرئاسي  -16 فة لإجراءات إبرام الصفقات العموم حدد التدابیر الخاصة الم

و  ة من فیروس  افحته، ج) 19-وفید(رونا إطار الوقا  . 2020أوت  31مؤرخة في  51 عدد ر.و م
 . من ذات المرسوم الرئاسي 7المادة  -17
 . من ذات المرسوم الرئاسي 3المادة  -18
م الصفقات العموم 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15الرئاسي المرسوم  -19 ضات المرف العام، جیتضمن تنظ  ر.ة و تفو
 . 2020سبتمبر  20مؤرخة في  50 عدد
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حث الثاني ة : الم ة القضائ ورونا الحما ة في ظل جائحة  ات الأساس للحر
  الجزائر

ة على اختلاف درجاتها ة في مختلف النصوص القانون ابتداء  زادة على تكرس الحرات الأساس
ة مستعجلة، و حدد قواعدها و  ة قضائ من الدستور فقد خصص المشرع الجزائر لهذه الحرات حما

اساتها على ممارسة هذه الحرات  غیر أن انتشار جائحة) مطلب أول(إجراءاتها  لاد و انع ورونا في ال
ة لهذه الحرات في ظل هذا الظرف  ة القضائ الضرورة للتساؤل حول مد نجاعة هذه الحما یؤد 

  ).  مطلب ثاني(الصحي الإستثنائي 
ة في الجزائر : المطلب الأول ات الأساس ة للحر ة القضائ   قواعد الحما

ةاستحدث المشرع  ة مستعجلة للحرات الأساس ، حیث أفرد لها لأول مرة نصا 20الجزائر حما
ما .م.إ.من ق 920خاصا هو المادة  سایر التشرعات الحدیثة لا س ة من ذلك هو وضع نص  إ، و الغا
فصل في " :، حیث نصت هذه المادة على ما یلي21التشرع الفرنسي ن لقاضي الإستعجال، عندما  م
ه في المادة الطلب المشار  ل التدابیر  919إل أمر  انت ظروف الإستعجال قائمة، أن  أعلاه، إذا 

ة العامة أو الهیئات التي  ة من الأشخاص المعنو ة المنته الضرورة للمحافظة على الحرات الأساس
انت هذه  ة الإدارة أثناء ممارسة سلطاتها، متى  تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائ

ل مساسا خطیرا و غیر مشروع بتلك الحراتالإ فصل قاضي الإستعجال في هذه الحالة . نتهاكات تش
 ."ساعة من تارخ تسجیل الطلب) 48(في أجل 

فمن خلال هذا الأساس التشرعي منح المشرع لقاضي الإستعجال إذا ما توافر عنصر الإستعجال 
حق المحافظة عل أ تدبیر ضرور  ة الأمر  ان ة و حمایتها في حالة الإعتداء إم ى الحرات الأساس

                                                            
ورة في  -20 ة فمنهم من رأ أنها تقتصر على الحرات المذ حدث خلاف فقهي حول تحدید مفهوم الحرات الأساس

، لتفصیل أكثر أنظرالدستور، و منهم من رأ أنها  ورة في القوانین الأخر مرم عروس، النظام : تشمل حتى الحرات المذ
ة  ة الحقوق و العلوم الإدارة، جامعة الجزائر، السنة الجامع ل رة ماجستیر،  القانوني للحرات العامة في الجزائر، مذ

ضا. 1999 ة، سلطات القاضي الإدار في الإستع: أ ة الحقوقجال، سعد سعود سم ل رة ماجستیر،  ة، مذ اس و العلوم الس
ة  ة، السنة الجامع  .106، ص 2013/2014جامعة عنا

ة الحقوق،  نواصرة حنان، -21 ل رة ماجستیر،  ، مذ ه أوامر من القاضي الإدار للإدارة في التشرع الجزائر سلطة توج
ة  ة، السنة الجامع ضا. 186، ص 2015/2016جامعة عنا قا : أنظر أ ة ط ایل، الدعو الإدارة الإستعجال ة بر رض

ة، جامعة تیز وزو،  اس ة الحقوق و العلوم الس ا رة ماجستیر،  ة و الإدارة، مذ ، 12/06/2014لقانون الإجراءات المدن
 . 103ص 
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ة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها  الناتج عن قرار إدار صادر عن الأشخاص المعنو
ا الإدار لاختصاص القضاء  مبدأ عام لإنهاء آثار الإعتداء على 22أثناء ممارسة سلطاته في  ، ف

ة الأمر بوقف تنفیذ هذا في وقف التنفیذ لإنهاء آثار  الحرات الأساس عض الحالات لا  القرار، لكن في 
ه أمر إلى  هذا الإعتداء، بل یتطلب ذلك صدور أمر أشد من جانب قاضي الإستعجال یتضمن توج

ار عمل معین أو الإمتناع عنه وفقا لسلطته التقدیرة في اخت ام  الأمر المناسب حسب موضوع  الإدارة للق
استخدام القوة الجبرة لإخلاء عقار فأما عن ل طلب؛  ه أمر للإدارة  عمل، فمثلها توج ام  الأوامر للق

م الطرد ه تنفیذا لح المقارنة مع 23من شاغل قا  الإمتناع عن عمل و هي الأقل تطب ، و أما عن الأوامر 
الخ ار أحد المرضى  ات الإمتناع عن إج قة مثلها أمر إدارة أحد المستشف عض الأوامر السا ضوع ل

ة ة مما لا تستلزمه حالته الصح ات الطب   .24العمل
ة هذه الأوامر وجب أن تتضمن جزاء على مخالفتها، لذلك منح المشرع و  من أجل تحقی فعال

ار  ة لإج فرض غرامة تهدید ة، و هي سلطته  أنها تكمیل ن وصفها  م لقاضي الإستعجال سلطة أخر 
ةهذه الجهات الإدارة على تنفیذ  ة الحرات الأساس ما  25هذه الأوامر الصادرة في مواجهتها لحما

قولها.م.إ.ق 981أشارت إلى ذلك المادة  م أو قرار قضائي، و لم " :إ  في حالة عدم تنفیذ أمر أو ح
ة المطلوب منها ذلك، بتحدیدها، و یجوز لها تحدید أجل للتنفیذ و  تُحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائ

ةالأ الغرامة التهدید   ."مر 
ه الأستاذ  الإستعجال في الدعو " :أن" رشید خلوفي"من جانب آخر إضافة لما أشار إل

ة  ا: درجة خاصة تكمن أولا) حرة(الإستعجال عة الحالة التي من أجلها رُفعت، ثان م المدة : في طب ح
الإستئناف في الأوام) 937یوما حسب المادة  15(القصیرة  من 26"ر الصادرة عن المحاكم الإدارةللطعن 

قولها 920خلال نص المادة  فصل في الطلب " :التي أشارت صراحة  ن لقاضي الإستعجال عندما  م
                                                            

عة وقف تنفیذ القرارات الإدارة في النظام القضائي الجفائزة جروني،  -22 ة الحقوق و العلوم طب ل توراه،  ، رسالة د زائر
ة  رة، السنة الجامع س ة، جامعة  اس  . 248، ص 2010/2011الس

، ص  -23  . 205-204نواصرة حنان، مرجع ساب
ش تمام، -24 ع ة، جامعة  آمال  اس ة الحقوقو العلوم الس ل توراه،  ه أوامر للإدارة، رسالة د سلطة القاضي الإدار في توج

ة  رة، السنة الجامع  .392، ص 2011/2012س
ه، مقال  -25 ه أوامر من القاضي الإدار للإدارة و الإستثناءات الواردة عل فردة مزاني و آمنة سلطاني، مبدأ حظر توج

مج ع،منشور  رة، العدد السا س ة، جامعة  اس ة الحقوق و العلوم الس ل ر،   . 136ص دون سنة، لة المف
، الطرق البدیلة لحل (رشید خلوفي، قانون المنازعات الإدارة، الجزء الثالث  -26 الخصومة الإدارة، الإستعجال الإدار

عة الجزائر، ج، .م.، د)المنازعات الإدارة  .189، ص 2013ط
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ه في المادة  ع قاضي الإستعجال أن یتخذ التدابیر  ..."أعلاه، 919المشار إل ستط یتضح أنه حتى 
ون آثار الإعتداء على الحرات الأسا الضرورة لإنهاء م طلب بذلك و أن  غي على المدعي تقد ة ین س

ا بینهما رغم القواعد الخاصة من حیث  د وجود ارت ط بدعو إلغاء ما یؤ طلب وقف التنفیذ المرت مقترنا 
ة، بل  ة لطلب وقف التنفیذ في حالة الإعتداء على الحرات الأساس النس الآجال و من حیث الموضوع 

ل  الأكثر من ذلك لا بد أن ط بدعو إلغاء و في ش ون هذا الطلب لاحقا على طلب وقف التنفیذ المرت
ل التدابیر الضرورة للمحافظة على الحرات  أمر  ن لقاضي الإستعجال ان  م طلب فرعي و إلا فلا 

اغة المادة  ة هذا ما تثبته ص ة المنته المشار إلیها، حیث ُفصل في هذا الطلب في أجل  920الأساس
لا للإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل ) 48( ون قا یوما حتى تتم مراجعته من حیث  15ساعة و 

التي قد تؤد إلى الخطأ في تكییف الوقائع أو ) ساعة 48(الوقائع  و القانون نظرا لقصر آجال الفصل 
  .27القانون 

ضا من خلال المادة و  ة أن المشرع اشتر لتدخل قاضي الإستعجال  919تضح أ من أجل حما
ون المساس بهذه ة أن  ،  الحرات الأساس ون قد أخرج من نطاق الحرات نتیجة قرار إدار و بذلك 

ن أن تمس بهذه الحرات م ة الصادرة عن الإدارة و التي  ، فهذه الأعمال 28اختصاصه الأعمال الماد
ا یدخل في حالات الإستعجال القصو وفق ارها تعد ن اعت م ة    .إ.م.إ.ق 921ا للمادة الماد

ون  920من جانب ثالث اشتر المشرع في المادة  لتدخل قاضي الإستعجال في هذه الحالة أن 
ة العامة أو الهیئات التي تخضع في  ة صادرا عن أحد الأشخاص المعنو الإعتداء على الحرات الأساس

ة الإدارة أثناء ممارسة  سلطاتها، حیث وسع المشرع من مجال مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائ
ورة في المادة  ة العامة المذ قتصر على الأشخاص المعنو  801و  800تدخل قاضي الإستعجال فلم 

ل  29المعدل و المتمم 98/01من القانون العضو رقم ) 09(إ و المادة التاسعة .م.إ.ق ضا  بل شمل أ
موجب نصوص خاصة على الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص هذه الجها ة  ت القضائ

ما هو الحال في فرنسا، و  س قضائي  ار تشرعي و ل ار الإختصاص في الجزائر هو مع ار أن مع اعت

                                                            
قا للمادة ) 48(الفصل في الإستئناف أمام مجلس الدولة في أجل  یتم -27  .إ.م.إ.ق 937ساعة ط
، ص  -28 ضا. 199نواصرة حنان، مرجع ساب ش تمام و عبد العالي حاحة، دعو وقف تنفیذ : أنظر أ ع آمال 

ة و الإدارة مجلة 08/09رقم  القرارات الإدارة بناء على أمر إستعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدن ، مقال منشور 
ع، رة، العدد الرا س ة، جامعة  اس ة الحقوق و العلوم الس ل ر،   . 323ص دون سنة، المف

مه و عمله،  1998ما  30المؤرخ في  01-98القانون العضو رقم  -29 اختصاصات مجلس الدولة و تنظ المتعل 
 . المعدل و المتمم 1998جوان  01مؤرخة في  37ر عدد .ج



אאא 	 RARJ

 

649 
א13א،  01-2022. 

،?אאאא?،639-652. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ر الأستاذ  حدد هذه الهیئات، في هذا الصدد ذ موجب هذه النصوص هو من  التالي فالمشرع وحده 
ة " :أن" رشید خلوفي" ة  تُرفع) حرة(الدعو الإستعجال لما تطلب ذلك المحافظة على الحرات الأساس

ورة في المادة  ة المذ ة العموم ة من الأشخاص المعنو ل الأشخاص .م.إ.من ق 800المنته ذلك  إ، و 
  .30"الأخر التي حدد القانون اختصاص القاضي الإدار للنظر في نزاعاتها

ون المتسبب في  ة أمام قاضي الإستعجال أن  ة الحرة الأساس في لقبول طلب حما ما أنه لا 
ة العامة أو الهیئات الخاضعة في مقاضاتها لاختصاص  انتهاك هذه الحرة من الأشخاص المعنو

ة الجهات  ون القرار الإدار الصادر عنها محل هذا الطلالقضائ غي أن  ب داخلا في الإدارة و إنما ین
رنه المادة  الإضافة إلى ذلك ..."أثناء ممارسة سلطاتها"... :قولها 920اختصاصاتها من خلال ما ذ  ،

ة و إلا فلا  ما و ظاهرا على الحرة الأساس ون هذا القرار غیر مشروع و أن یتضمن إعتداء جس أن 
الإشارة أنه یجب أن 920یدخل في مجال تطبی المادة  ون المدعي هو المستفید من ، و الجدیر 

طالب قاضي  ح لغیر المستفید من ممارسة هذه الحرة أن  ة، و من ثم لا  ممارسة الحرة الأساس
ه أمر بوقف التنفیذ في مواجهة الجهة الإدارة التي اعتدت على ممارسة هذه الحرة   .31الإستعجال بتوج

ة في الجزائ: المطلب الثاني ة القضائ ة في ظل جائحة نجاعة الحما ات الأساس ر للحر
  ورونا

الغة في المجتمع نظرا  ة  أهم عنصر من عناصر النظام العام تحظى  ة  ما أن الصحة العموم
ة في الجزائر سواء على المستو  ط قع على السلطات الض ئة، ف اد مخاطر الأمراض و الأو لازد

ز أو على المستو المحلي اتخاذ التدابیر  ة صحة المواطنینالمر ة المجتمع و حما ة لوقا ، لذا 32المناس
ما  افة التدابیر و التنسی ف ورونا في الجزائر لاتخاذ  عد انتشار جائحة  سارعت مختلف هذه السلطات 
ة نظرا  عض الحرات الأساس بینها للحد من انتشار هذه الجائحة على الرغم من تقییدها في سبیل ذلك ل

عة هذا الظرف   .الصحي الإستثنائي لطب
ورونا الحد المطلوب         حجة مجابهة انتشار جائحة  ة  ط لكن قد تتجاوز هذه السلطات الض

ه  الغ ف ل م ش ة  عض الحرات الأساس ادر مثلا إلى تقیید  من حیث الموضوع أو من حیث المدة ، فت
ة أ أعمال ماد ات سیئة مما یتسبب موجب قرارات إدارة على اختلاف درجاتها أو حتى  سلو و حتى 

                                                            
، ص  -30  . 192رشید خلوفي، مرجع ساب
، ص  -31  . 270فائزة جروني، مرجع ساب
ط الإدار في المحافظة على النظام العام الصحي في ظل انتشار  -32 م و بن ورزق هشام، دور هیئات الض تبینة ح

ورونا  ة ا)19-وفید(جائحة  مجلة الدراسات القانون  . 50، ص 2020، 2، عدد 6لمقارنة، المجلد ، مقال منشور 
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عض المواطنین، هنا  ط الإدار في جملة من الأضرار ل ة القضاء الإدار على سلطة الض تختلف رقا
ة هذا الظرف الصحي الإستثنائيفي  ط عنها في الظروف العاد ف أن تدعي سلطات الض ، إذ لا 

م الدلیل الإدار وجود هذا الظرف الصحي لكي تبرر الإجراءات و الت دابیر التي اتخذتها بل یجب أن تق
عة النشا  ار طب قتنع القاضي الإدار بجدیتها و واقعیتها آخذا في الاعت على وجود هذا الظرف، و أن 
ارات التي أحاطت بهذا الظرف الصحي  ع الاعت ، و جم ط الإدار ات التي یواجهها رجل الض و الصعو

ة في الظروف  الإستثنائي، و المتسبب في الضرر، ط لذا فالقاعدة أنه یترتب على اتخاذ الإجراءات الض
ط الإدار عن الضرر الذ قد  ة سلطة الض ة التي لا تستند إلى ظرف جد و واقعي مسؤول الاستثنائ

طي   .یترتب عن هذا الإجراء الض
صانع عوض أصحاب المؤسسات و المعلى ت 20/70من المرسوم التنفیذ  16مثلا نصت المادة 

موجب نص خاصو  ة  اقي الفئات المتضررة من هذه التدابیر الوقائ ون 33التجار و الحرفیین و  ، بذلك 
ة الدولة عن الأضرار المحتملة من اتخاذ هذه التدابیر   و تقیید  ا لمسؤول هذا النص قد وضع أساسا قانون

ة دون خطأ تقوم على  ة تعد مسؤول ة، هذه المسؤول اء االحرات الأساس لعامة، أساس المساواة أمام الأع
ع أن یتحملها   .أ على الجم

عمل  ات الضرر و علاقته  امها وجود خطأ بل إث ة لا ُشتر لق ة إستثنائ التالي هي مسؤول
ا أ مما لا  ا     و خاصا؛ فاستثنائ ون هذا الضرر إستثنائ الإدارة المتسبب في الضرر، و ُشتر أن 

الرجوع للمادة یتحمله الشخص ا عي، و خاصا أ یخص شخصا أو مجموعة من الأشخاص، لكن  لطب
ظهر عدم اشترا درجة جسامة معینة في انتظار صدور النص الخاص المحدد  16 ر  سالفة الذ

ض ات التعو ف   .34لك
ة أخر  ان المشرع الجزائر قد من ناح ة إلا أإذا  ة مستعجلة للحرات الأساس ن ما رس حما

ه ما یليیُؤ    :خذ عل

                                                            
موجب نص :" على ما یلي 16نصت المادة  -33 ة،  ات تعوض الأضرار المحتملة الناجمة عن التدابیر الوقائ ف تحدد 

 ".  خاص
ورونا  -34 ة، تأثیر جائحة  ارك راض في محمد و بن م ل على مبدأ حرة ممارسة النشاطات التجارة، مقا) 19-وفید(ضو

ات الجزائر  مجلة حول وفید : ، عدد خاص34، المجلد 1منشور  ة 19القانون و جائحة  ل -269، ص 2020، جو
270 . 
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ة - 1 ة الحرات الأساس م طلب مستقل من أجل حما أمام قاضي  35أن المشرع لم یجز للمضرور تقد
قا للمادة  طلب وقف التنفیذ المتصل بدعو إلغاء ط ، فهذا الوضع من 919الإستعجال و إنما رطه 

ة التمییز بین الإستعجال الوارد  ان جهة، یؤد إلى تعقید الإجراءات، و من جهة أخر یؤد إلى عدم إم
 .920و الإستعجال الوارد في المادة  919في المادة 

ة للإعتداءات الناتجة  قصور سلطات - 2 النس ة إلا  ة الحرات الأساس قاضي الإستعجال في مجال حما
فضي إلى  المرف العام، مما  اقي التصرفات الأخر المتعلقة  عن القرارات الإدارة دون أن تتعداها إلى 

ه في فرنسا ة مما هو الحال عل ة أقل فعال  .36حما
ة فعالة للحرات الألذا و  ةلإقامة حما هذا الظرف الصحي  ساس ة  حتى في ظل الظروف الإستثنائ

ما في النظم المقارنة ورونا  انتشار جائحة  الحرات لا بد من تحدید المقصود ؛)37(الإستثنائي المتعل 
ة بدقة ثم إعادة النظر في المادة  ة قائمة بذاتها متمیزة من حیث إجراءاتها و  920الأساس بتكرس حما

افة التصرفات التي قد تصدر عن إدارة حتى و إن تعل الأمر ساطتها و ق ما تشمل  صر آجالها، 
ة ل تجاوزا خطیرا على حرة أساس ن أن تش م ات سیئة صادرة عنها و    .أفعال و سلو

                                                            
لقاضي :" على ما یلي) في ترجمتها( 597-2000من القانون رقم  2-521بخلاف المشرع الفرنسي فقد نصت المادة  -35

سوغه الإ ه و  ة الأمور المستعجلة، بناء على طلب ُقدم إل ع الإجراءات الضرورة لحما اتخاذ جم أمر  ستعجال، أن 
ة و التي تعرضت للإعتداء علیها من جانب شخص معنو من أشخاص القانون العام، أو  إحد الحرات الأساس

ان هذا الإعتداء أحد لف بإدارة مرف عام أثناء ممارسة إحد سلطاته، و ذلك إذا  أشخاص القانون الخاص الم
ما فصل قاضي الأمور المستعجلة في الطلب في مدة ثمان و أرعین ساعةجس ل ظاهر، و  ش   ".،       و غیر مشروع 

-Art  521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge de référés peut 
ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une 
personne morale de droit public ou une organisme de droit privé chargé de la gestion d’un 
service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et 
manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit 
heures ». 

، ص  -36   :و لتفصیل أكثر حول الوضع في فرنسا أنظر.282فائزة جروني، مرجع ساب
-Jean Waline, "droitadministrative", Dalloz, 22e édition, 2008, p 631-632. 
- MattiasGuyomar et Bertrand Seiller, "contentieuxadministrative", Dalloz, 2010,p 142 à 144. 

ما یخص النظم المقارنة راجع على سبیل المثال هذین الأمرن الصادرن عن قاضي الأمور المستعجلة لمجلس -37 ف
  :الدولة الفرنسي

- Ord nº 445430 du 23octobre2020, M. Cassia et autres, juge des référés, Conseild’Etat, 
www.conseil-etat.fr, 22janvier2020. 
- Ord nº 446715 du 08décembre2020, union des métiers et des Industries de l’hôtellerie et 
autres, juge des référés, Conseild’Etat, www.conseil-etat.fr, 22janvier2020. 
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  خاتمة
انت محل خلاف على المستو  ة في الجزائر و إن  ن القول أن الحرات الأساس م في الأخیر 

انة التي تستحقها، و ذلك في الفقهي من  الم حیث مفهومها فإنها على المستو القانوني قد حظیت 
ة من الدستور لا ة على اختلاف درجاتها بدا ما التعدیل الدستور مختلف النصوص القانون م، 2020س

ورونا  لاد قد أثر على ممارسة هذه الحرات من خلال ) 19-وفید(إلا أن انتشار جائحة  تقیید في ال
ات مجابهة هذا الظرف الصحي الإستثنائي خاصة  ة نتیجة متطل عضها من طرف السلطات العموم

لاد ائي في ال ا على الوضع الو   .الحرات التي أثرت سلب
موجب المادة  رس المشرع الجزائر  ة مستعجلة لهذه .م.إ.ق 920من جانب آخر  ة قضائ إ حما

ة  ة، فهذه الحما قى قائمة حتى في ظل انتشار الجائحة في حالة تجاوز السلطات الحرات الأساس ت
حجة مجابهة هذه  ة الحد المطلوب في تقیید هذه الحرات من حیث الموضوع أو من حیث المدة  العموم

ه المادة  ة التعوض عن هذه التدابیر في حالة وقوع ضرر وف ما نصت عل ان من  16الجائحة مع إم
ة المقررة في قواعدها و إجراءاتها 20/70المرسوم التنفیذ  ة القضائ ، رغم القصور الذ شاب هذه الحما

طلب وقف التنفیذ، و قصرها فقط على الإعتداءات الناتجة عن  طة  بجعلها غیر مستقلة بل هي مرت
  .القرارات الإدارة دون أن تتعداها إلى التصرفات الأخر 

غي على المشرع الجزا اقتراحات ین ادر إلى ما یليلذا و    :ئر أن ی
ورة في المادة  - ة المذ الحرات الأساس إبدقة لكي لا تختلط مع ما نصت .م.إ.ق 920تحدید المقصود 

ة أخر  ه مواد أخر في ذات القانون أو في نصوص قانون  .عل
رسة في المادة  - ة الم ة القضائ سطة و بإجراءات م مستقلة عن طلب وقف التنفیذ  920جعل الحما

عم استعمالها من طرف المواطنین و تكون أكثر نجاعة آجال قصیرة حتى   .و
مثل تهدیدا لممارسة هذه الحرات  - صدر عن الإدارة من تصرفات و  ة لكل ما  ة هذه الحما شمول

ة من طرف هذه الإدارة ط ورونا بخرق قواعد ممارسة السلطة الض ة حتى في ظل جائحة    .الأساس
 
 


